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  التزامات أطراف عقد الامتیاز التجاري 

  )الفرنشایز (

  .ماجد بن صنت بن جزیان السلیس

  . المملكة العربیة السعودیة ،  قانوني مستشار

 lawexpert.sa@gmail.com :البرید الإلكتروني 

یعتبر عقد الفرنشایز وسیلة لجذب الاستثمارات التي تجلب التكنولوجیا المتقدم�ة، ووس�یلة     
لتط��ویر الی��د العامل��ة الوطنی��ة، والتقلی��ل م��ن ن��سب ال��سیولة المت��سربة للخ��ارج، وزی��ادة          

شاریع المتوسطة والمبنیة عل�ى العلام�ات التجاری�ة الناجح�ة،ویأتي نظ�ام       الاستثمار في الم  
الامتیاز التجاري ضمن الخطوات المتسارعة والمتلاحقة من قب�ل الم�نظم ال�سعودي لبن�اء              

، ویُع�د راف�داً اقت�صادیاً     ٢٠٣٠المنظومة التشریعیة للأنظمة التجاریة ضمن رؤیة المملكة        
  .تجاریة والاستثماریةمھماً یعزز جھود تحسین البیئة ال

 النظام ،  التزامات المتعاقدین، عقد الامتیاز التجاري ، عقد الفرنشایز :الكلمات المفتاحیة
  . التجاري السعودي
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Obligations of Franchise Contract Parties  

(Franchise) 
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Abstract: 

The franchise contract is considered a means to attract 
investments that bring advanced technology, and a means to 
develop the national workforce, reduce the rates of liquidity 
leaked abroad, and increase investment in medium and 
based projects based on successful brands, The franchise 
system comes within the accelerated and successive steps by 
the Saudi regulator to build the legislative system for 
commercial systems within the Kingdom's ٢٠٣٠ vision, and it 
is an important economic tributary that enhances efforts to 
improve the commercial and investment environment. 
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  :تمھید

 تطور الحیاة الاقتصادیة نتیجة التقدم العلمي والتكنولوجي إلى نشأة ظواھر لقد أدى
تجاریة غیر معروفة من قبل قائمة على مبادئ عدیدة مثل حریة التجارة والصناعة، 
واحترام المنافسة بین التجار، ھذا ما دفع إلى توسیع شبكات المعاملات بین الاقتصادین، 

دولي، وقد كان من نتاج ذلك عقد الامتیاز التجاري سواء على المستوى المحلى أو ال
، ویعد عقد الفرنشایز من العقود الھامة والمستحدثة، الذي شاع استعمالھ في )الفرنشایز(

العدید من الدول، لما یمثلھ ھذا العقد من وسیلة ناجحة لنقل المعرفة الفنیة والمشاریع 
تالي یعود بالخیر على الطرفین، بحیث الإنتاجیة، بأسلوب یحقق أھداف المتعاقدین، وبال

یوفر لمانح الفرنشایز فرصة ممتازة للانتشار السریع، دون أن یشكل ذلك عبئا مالیا على 
  .نفقاتھ الرأسمالیة، كذلك یوفر لھ فرصة الوصول للأسواق بسرعة

بالمقابل یكون ھذا العقد وسیلة لجذب الاستثمارات التي تجلب التكنولوجیا المتقدمة، 
سیلة لتطویر الید العاملة الوطنیة، من خلال التدریب الذي تتلقاه في المشاریع المقامة وو

وذلك ما یسھم في رفع كفاءة القوى البشریة، والتقلیل من نسب السیولة المتسربة للخارج، 
وزیادة الاستثمار في المشاریع المتوسطة والمبنیة على العلامات التجاریة الناجحة، 

 الإضرار بالمنتجات الوطنیة، وتحفیز الشركات المحلیة لإعادة ترتیب والعمل على عدم
  .أوراقھا حتى تتمكن من المنافسة بما یرفع من قیمة منتجھا المقدم للمستھلك

ومع استمرار وتیرة الإصلاحات الھیكلیة التي استھدفتھا المملكة والتي من شأنھا سن 
ت والنھوض بالاقتصاد السعودي، صدر الأنظمة التي تساعد على توزیع مصادر الإیرادا

ھـ بالموافقة على صدور نظام ٠٩/٠٢/١٤٤١: وتاریخ) ٢٢/م: (المرسوم الملكي رقم
: وتاریخ) ١٢٢/م: (الامتیاز التجاري بموجب قرار مجلس الوزراء رقم

:  وتاریخ٤٨٠٢: ھـ، ونشر في جریدة أم القرى بالعدد رقم٠٩/٠٢/١٤٤١
 فصلاً، ١١مادة مقسمة على ) ٢٧(نظام مكون من ھـ، حیث أن ھذا ال٢٦/٠٢/١٤٤١

علماً بأن النظام عمل بھ بعد مائة وثمانون یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، أي 
لم یسري من الیوم التالي لنشره، ویٌعد ھو أول نظام لعقد الامتیاز التجاري بالمملكة 

  .العربیة السعودیة

 الخطوات المتسارعة والمتلاحقة من قبل ولاة الأمر ونظام الامتیاز التجاري یأتي ضمن
، ویُعد رافداً ٢٠٣٠لبناء المنظومة التشریعیة للأنظمة التجاریة ضمن رؤیة المملكة 

  .اقتصادیاً مھماً یعزز جھود تحسین البیئة التجاریة والاستثماریة

میة كما أن صناعة الامتیاز التجاري تعد سوق عالمیة ضخمة تمكن الشركات العال
الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلیة، وتفتح آفاقا جدیدة لصغار المستثمرین ورواد 

 .ورائدات الأعمال للتوسع وتنمیة أعمالھم التجاریة

فضلاً عن أن ھذا النظام یشجع أنشطة الامتیاز التجاري في المملكة عبر وضع إطار 
 أسس تعزز مبدأ الشفافیة نظامي للعلاقة بین مانح الامتیاز وصاحب الامتیاز وفق

 .والوضوح، وھذا ھو موضوع بحثنا
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حیث یوفر النظام الحمایة اللازمة لصاحب الامتیاز ومانحھ، ویُمكن أطراف الامتیاز 
التجاري من اتخاذ قرارات استثماریة صائبة، تٌسھم في رفع مستوى جودة السلع 

 .والخدمات المعروضة في المملكة

وأصحاب المنشآت الصغیرة والمتوسطة أن تنافس وتنمو، وكذلك یحفز رواد الأعمال 
وخلق فرص واعدة للاستثمار بنظام الامتیاز التجاري، وفق ضوابط تضمن التجانس بین 

  .أطراف الامتیاز التجاري، والقدرة على التوسع في أنشطتھ

تسعة عشر ملیون وظیفة في العالم، وأكثر ) ١٩(فمساھمة الامتیاز التجاري بأكثر من 
من الناتج المحلي للعالم، ولھذه الأرقام أھمیة قصوى، تعكس الدور المأمول %) ٥(من 

  .من تطبیق وتفعیل ھذا النظام لدینا بالمملكة

وقد تناولت مواد ھذا النظام في مجملھا شروط منح الامتیاز، القید والافصاح، التزامات 
ي الاتفاقیة، التنازل عن أطراف الاتفاقیة، الحد الأدنى للبیانات الواجب تضمینھا ف

أھم ما یمیز . الاتفاقیة للغیر، تجدید الاتفاقیة، إنھاؤھا أو انقضاؤھا، وأخیراً التعویضات
النظام ھو قید اتفاقیة الامتیاز التجاري ووثیقة الإفصاح لدى وزارة التجارة، بالإضافة 

ل أن یتمكن إلى اشتراط أن یكون محل الامتیاز ممارس ومجرب مدة سنة على الأقل قب
  .المانح من منح امتیازه للغیر

لدعاو ى التعویض الناشئة عن ) التقادم(كذلك تحدث النظام عن مدة عدم سماع الدعوى 
الاخلال بأحكام النظام وحددھا بثلاث سنوات إن كانت الدعوى متعلقة بأسباب الإنھاء 

اشئة عن الإخلال المشروعة المحددة في المادة الثامنة عشر، وفیما یخص الدعاوى الن
بالالتزامات المحددة في النظام أو المتفق علیھا بین الأطراف في اتفاقیة الفرنشایز، 
فتحددت مدة التقادم بسنة واحدة من تاریخ العلم بالإخلال أو ثلاث سنوات بعد تاریخ 

  . وقوع الاخلال أیھما أسبق

امھ وحددھا بغرامة لا تزید إضافةً إلى أن النظام تحدث عن العقوبة الواردة لمخالفة أحك
  .ألف ریال سعودي) ٥٠٠(عن 

وأخیراً أشار النظام لتكوین لجنة مختصة من قبل وزیر التجارة، سیوكل لھا مھام النظر 
في مخالفات أحكامھ وكامل الاختصاصات التي سیتم تحدیدھا لاحقاً بموجب اللائحة 

  .التنفیذیة

التجاري، إلا أنھ كان تنظیمیاً یسري علیھ وبالرغم من الطبیعة الخاصة لعقد الامتیاز 
) ١٠١٢: (نظام الوكالات التجاریة ولائحتھ التنفیذیھ، بموجب القرار الوزاري رقم

ھـ، ویخضع لذات الشروط والاجراءات لتسجیل وكالة العقود ١٤١٢ /١٧/٠٩: وتاریخ
  . التجاریة

نجد أنھا موجودة منذ ولو أردنا عن تاریخ وجود عقود الامتیاز التجاري بالمملكة، فس
  . السبعینیات فھي لیست بالحدیثة نسبیاً

حیث ظھرت بدایاتھا على سبیل المثال مع من شركة بن زقر وكانت من أوائل الشركات 
  . المانحة للامتیاز التجاري خارج السعودیة
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كذلك شركة الطازج التابعة لفقیھ والتي قامت بتصدیر اسمھا التجاري وعلامتھا للخارج 
طریق عقود الفرنشایز حتى وصلت إلى أمریكا وإندونیسیا، وھي نماذج تجاریة عن 

 .نفخر بھا لأنھا كانت اللبنة الأساسیة لوجود ونشأة ھذا النوع من العقود لدینا

وقد یتشابھ عقد الامتیاز التجاري مع بعض العقود التجاریة كعقود التوزیع أو وكالة 
تمییز فیما بین ھذه العقود، إلا أن عقود الفرنشایز العقود والتي یلتبس على الكثیرین ال

بعبارة  الأساس فیھا ھو الاسم التجاري والعلامة التجاریة للمنتج أو الخدمة محل العقد،
  .أخرى حقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة المرتبطة بالخدمة أو المنتج محل العقد

اص بعقود الامتیاز التجاري نتیجة لذلك كانت الحاجة ملحة وضروریة لوجود تنظیم خ
یحكم ویوضح الأطر العامة لتنظیم ھذا العقد فیما بین أطراف العملیة التعاقدیّة المتمثلین 

وھو صاحب العلامة التجاریة  Franchisor )المانح(في صاحب الامتیاز التجاري 
  .Franchise والاسم التجاري، وبین الممنوح لھ الامتیاز

قوم علیھا عقد الامتیاز التجاري ھو وجود نظام مجرب لسنوات ومن أھم المزایا التي ی
وخطة عمل وخطة تدریب وتأھیل جاھزة یقدمھا مانح الامتیاز للممنوح لھ بموجب عقد 

  . الفرنشایز المبرم بینھم

وبالتالي یعمل الممنوح لھ الامتیاز بعلامة تجاریة واسم تجاري، مما یرتب أن تكون نسبة 
على من أن یقوم الشخص بتأسیس مشروع جدید من الصفر، والتي نجاح ھذا المشروع أ

تكون أرباحھ في الأخیرة قلیلة جداً وقد لا تحقق أي أرباح في أول خمس أو ثلاث سنوات 
  .لھذا المشروع، وسوف یكون موضوع بحثنا ھذا ھو التزامات أطراف ھذا العقد
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  التزامات أطراف 

  ارى عقد الامتیاز التج

  )الفرنشایز(

  :سوف نتناول ھذا البحث في مبحثین، وذلك على النحو التالي

  .التزامات المانح: المبحث الأول

  .التزامات الممنوح لھ: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  التزامات المانح

یرتب عقد الامتیاز التجاري مجموعة من الالتزامات في ذمة المانح، ومجموع ھذه 
زامات یؤدي إلى القول بأن المانح ملزم من لحظة إبرام العقد بنقل المعرفة الفنیة، الالت

والعناصر المرتبطة بھ كمحل للعقد، ویترتب على ذلك أنھ التزام ذا طابع عیني، وبالتالي 
لا یكون المانح ملتزمًا بمجرد بذل العنایة لتحقیق ھذا الالتزام، وإنما یكون التزامھ ھو 

ق نتیجة، وھذا الالتزام لا یتوقف عند الالتزام العام بتحقیقھا، وإنما بما التزام بتحقی
  :تقتضي بھ التطبیقات الخاصة المستمدة من طبیعة ھذا العقد، وھذه الالتزامات ھي

  :الالتزام بإعلام في الفترة السابقة للتعاقد: أولاً

ام العقد وثیقة تضم یقصد بھذا الالتزام، أن المانح ملزم بإعطاء الممنوح لھ قبل إبر
معلومات عن المشروع موضوع عقد الامتیاز التجاري، والتي تتضمن القیمة التجاریة 
للاسم والعلامة التجاریة، عنوان صاحب العلامة، وقیمة رأسمال شركتھ، وخبرتھ 
ومراحل تطوره ونشاطھ التجاري، بالإضافة إلى عرض شبكة عقد الامتیاز التجاري 

ة النشاط، والنفقات والاستثمارات الواجب تحقیقھا والقید في ومضمون العقد ومنطق
السجل التجاري، ویقدم كل ھذا في مستند مكتوب، والھدف من ذلك ھو حمایة حقوق 
الممنوح لھ، نظرا لعدم خبرتھ في ھذا المجال، وكذا إقناع الممنوح لھ بالتعاقد مع المانح 

  )١ (.بغیة استثمار معین

لعقد یلجأ الطرفان إلى إبرام صیغة عقدیة تنظم مرحلة التفاوض فحمایة لحقوق أطراف ا
  . وتحدد نطاق وحالات المسئولیة عند قطع المفاوضات

ویعتمد عقد الامتیاز بشكل كبیر على الفترة السابقة لإبرامھ، فمرحلة التفاوض تحدد إذا 
ھ؛ نظرا لأن نشؤه كان العقد سیبرم أم لا، والآثار القانونیة المترتبة علیھ في حالة إبرام

  . یعتمد على ما یفصح بھ المانح من معلومات للممنوح لھ

لذا وإن كانت في الأصل لا مسؤولیة على من یعدل عن الاستمرار في المفاوضة، حتى 
ولو كان بدون مبرر معقول، إلا أن مسؤولیتھ التقصیریة المبنیة على الخطأ تتحقق إذا 

  )٢ (.رر على الطرف الأخراقترن العدول بالخطأ من جانبھ والض

                                                           

ن�شایز وآث�اره، م�ذكرة ماس�تر ف�ي الحق�وق ف�رع ق�انون الع�ام للأعم�ال، كلی�ة             ذھبیة أمعوش، عقد الفر   ) ١(
  الحقوق، جامعة 

 . ٢٢م، ص ٢٠١٦بجایة، سنة 
، مجل�ة الحق�وق   )الفرن�شایز (عبد الھ�ادي محم�د الغام�دي، الجوان�ب القانونی�ة لعق�د الامتی�از التج�اري                  ) ٢(

  .٩٣٤، ص ٢٠١٠ریة، العدد الثاني، سنة للبحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة الإسكند
 



 - ٤٩١٦ -

والتزام المانح بإعلام والإفصاح للممنوح لھ بكل ما من شأنھ أن یؤثر في قبولھ بعقد 
الامتیاز التجاري أو في الالتزامات الناشئة عنھ ھو التزام یفرضھ طبیعة عقد الامتیاز 
وما یترتب علیھ من حقوق والتزامات تضیق وتتسع بقدر ما یفصح عنھ المانح من 

  .علومات تؤثر في نشؤ العقد وفي آثاره القانونیة على طرفیھم

ومن ثم حرص القانون المقارن على النص على ھذا الالتزام وعدم تركھ لتقدیر المانح 
فالمادة الأولى من . واجتھاده، أو لحرفیة الممنوح لھ، أو حتى لمبدأ حسن النیة في التعاقد

كل شخص یضع : "یل المثال، جاء فیھا أنم، على سب١٩٨٩قانون دوبان الفرنسي لسنة 
اسمًا تجاریًا أو علامة أو رسمًا رھن شخص آخر، ویشترط علیھ لمزاولة نشاطھ التزاما 
حصریًا أو شبھ حصري، یتعین علیھ قبل التوقیع على أي عقد یبرم للمصلحة المشتركة 

من الالتزام الطرفین أن یقدم للطرف الآخر وثیقة تتضمن بیانات صادقة تمكن الأخیر 
   )١(". وھو على إطلاع كامل

ویشبھ ویتقارب ذلك مع قانون التجارة المصري، وذلك في سیاق عقود نقل التكنولوجیا، 
ینقل بمقابل معلومات : " بأن–كالمانح في الامتیاز التجاري - حیث ألزم مورد التكنولوجیا 

 لإنتاج سلعة معینة أو فنیة إلى مستورد التكنولوجیا لاستخدامھا في طریقة فنیة خاصة
، إلا أن ھذا الإلزام )٢(" تطویرھا أو لتركیب أو لتشغیل آلات أو أجھزة أو لتقدیم خدمات

  .یكون بعد إبرام العقد ولیس سابق لھ

من نظام الامتیاز التجاري الحالي ) ٧(ولقد أوجب المنظم السعودي في نص المادة 
  :ھـ١٤٤١لعام ) ٢٢/م: (رقم

 تزوید صاحب الامتیاز بنسخة من وثیقة الإفصاح وفقاً لما على مانح الامتیاز -١
یوماً على الأقل من إبرام اتفاقیة الامتیاز أو من ) أربعة عشر(تحدده اللائحة قبل 

 .تاریخ دفع صاحب الامتیاز أي مقابل في شأن الامتیاز، أیھما أسبق

٢- ...........  

- ي ینوي التعاقد معھالذ- في حال تقدیم مانح الامتیاز إلى صاحب الامتیاز  -٣
معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتیاز المملوكة لھ أو 
لأي شخص ضمن مجموعتھ؛ فعلیھ تضمین ھذه المعلومات في وثیقة الإفصاح 

  )٣( .ومراعاة استیفائھا للأحكام والشروط التي تحددھا اللائحة

                                                           

، مرجع سابق، ص   )الفرنشایز(عبد الھادي محمد الغامدي، الجوانب القانونیة لعقد الامتیاز التجاري          ) ١(
٩٣٥. 

 .٩٣٥المرجع السابق، ص نفس ) ٢(
) ٢٢/م: (من نظام الامتی�از التج�اري ال�صادر بالمرس�وم الملك�ي رق�م      ) ٧(یراجع في ھذا نص المادة  ) ٣(

  /٠٩: وتاریخ
 .ه٠٢/١٤٤١ 
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  )١ (:من حقوق الملكیة التجاریة والصناعیةالترخیص باستعمال حق أو أكثر : ثانیًا

ھـ ١٤٤١لعام ) ٢٢/م: (من نظام الامتیاز التجاري الحالي رقم) ٨(وفقًا لنص المادة 
یلتزم مانح الامتیاز ما لم یتفق كتابة مع صاحب الامتیاز على غیر ذلك بتجدید الحقوق 

  )٢ (.الممنوحة لصاحب الامتیاز

قدیة بالممنوح لھ بالترخیص باستعمال إحدى مكونات كما یلتزم المانح في علاقتھ الع
  الملكیة التجاریة والصناعیة، وتُعد العلامة التجاریة أكثر رواجًا وارتباطًا بعقد الامتیاز

ویرتبط بھذا الالتزام التزامھ باتخاذ الإجراءات الضروریة لحمایتھا من أي اعتداء، 
  . ھا ھذه العلامةوالمحافظة على شھرة شبكة الترخیص التي تعبر عن

وعلیھ كمالك شھادة تسجیل العلامة التجاریة ضمان التعرض والاستحقاق، فیضمن خلو 
العلامة وشھادتھا من أي نزاع وتمكین الممنوح لھ من الاستغلال الھادئ والنافع للعلامة 

فعبء حمایة العلامة التجاریة من الاعتداء یكون على عاتق مالكھا، . أو الاسم التجاري
  . یس على الممنوح لھ في ھذا الشأن سوى إخطار المانح حال وقوع الاعتداءول

ویشمل ھذا الالتزام كذلك نقل العلامات الفارقة لتمییز البضائع أو الخدمات موضوع 
  . العقد، كالشعار، والرسوم الصناعیة والنماذج

اریة ویلاحظ أن التزام المانح بالترخیص للممنوح لھ بأحد عناصر الملكیة التج
والصناعیة ھو التزام بتحقیق نتیجة في حین التزامھ بالحمایة وعدم الاعتداء ھو التزام 

إلا أنھ في الأخیر یشدد من مسؤولیتھ عن مسؤولیة الشخص المعتاد؛ نظرا . ببذل عنایة
 )٣ (.لما یتوفر لھ من صفة التاجر المحترف

  :الالتزام بنقل المعرفة وتقدیم المساعدة الفنیة: ثالثًا

: من نظام الامتیاز التجاري الحالي رقم) ٨/٤(ولقد نصت على ھذا الالتزام المادة 
ھـ بنصھا على التزام مانح الامتیاز بتقدیم الخبرات التقنیة ١٤٤١لعام ) ٢٢/م(

  )٤ (.التسویقیة وغیرھا من الخبرات التي تتطلبھا طبیعة الامتیاز الممنوح

                                                           

ص��الح ب��ن بك��ر الطی��ار، العق��ود الدولی��ة لنق��ل التكنولوجی��ا،  . للمزی��د م��ن التفاص��یل یراج��ع ف��ي ھ��ذا د ) ١(
  الطبعة الثانیة، مركز 

 . وما بعدھا١٥٨الدراسات العربي الأوربي، ص 
) ٢٢/م: (لك�ي رق�م  من نظام الامتی�از التج�اري ال�صادر بالمرس�وم الم    ) ٨(یراجع في ھذا نص المادة  ) ٢(

  /٠٩: وتاریخ
 .من النظام) ١/٥: (ه، وكذلك نص المادة٠٢/١٤٤١ 
، مرج�ع س�ابق،   )الفرن�شایز (عبد الھادي محمد الغامدي، الجوانب القانونیة لعقد الامتیاز التج�اري         . د) ٣(

 .٩٣٦ص
) ٢٢/م: (م��ن نظ��ام الامتی��از التج��اري ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م     ) ٨/٤(یراج��ع ن��ص الم��ادة   ) ٤(

  /٠٩/٠٢: وتاریخ
 .ه١٤٤١ 
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قد الامتیاز التجاري، لذا تعد ھذه العقود من عقود نقل وتعد المعرفة الفنیة والتقنیة محلا لع
  . التكنولوجیا

ویلزم في المعرفة الفنیة والتقنیة أن تكون سریة وقابلة للنقل، وتعطي میزة تنافسیة 
فیشترط في المعرفة الفنیة والتقنیة لتكون محلا لعقد الامتیاز السریة، والجدة، . لصاحبھا

  .  تطبیقیةوالذاتیة، وأن تكون عملیة أو

وتشمل المعرفة الفنیة والتقنیة كل العناصر المادیة اللازمة لبدء واستمرار النشاط، 
كالنماذج والرسوم وتعلیمات التشغیل والمنتجات والآلات والتجھیزات اللوجستیة 

من نظام الامتیاز ) ٨/٦(ومن ذلك ما نصت علیھ المادة . والأسرار التجاریة أو الصناعیة
لي من المحافظة على سریة المعلومات والبیانات المحاسبیة والمالیة المتعلقة التجاري الحا

  .)١(بأعمال صاحب الامتیاز 

وكذلك ما نصت علیھ المادة الأولى من لائحة حمایة المعلومات السریة، حیث تعد أي 
معلومة سرًا تجاریًا إذا كانت غیر معروفة عادة في صورتھا النھائیة، أو في أي من 

تھا الدقیقة، أو كان من الصعب الحصول علیھا في وسط المتعاملین عادة بھذا النوع مكونا
من التعاملات؛ أو إذا كانت ذات قیمة تجاریة نظرا لكونھا سریة؛ أو إذا أخضعھا صاحب 

  )٢ (.الحق لتدابیر معقولة للمحافظة على سریتھا في ظل ظروفھا الراھنة

نتاج سلعة معینة عن طریق استغلال براءة اختراع أو والمعرفة الفنیة والتقنیة قد تكون لإ
رسوم أو نماذج صناعیة، وقد یكون لتوزیع منتجات معینة تحمل علامة تجاریة ذات 

  . شھرة، أو قد یكون لتقدیم خدمة أو خدمات ممیزة بنظام معین

 وتقدم حیث تنقل المعرفة الفنیة والتقنیة. ویكون النقل وفقا للعقد زمانًا ومكانًا وكیفیة
المعدات الفنیة اللازمة بحسب مراحل تنفیذ العقد، فبعضھا یكون بعد توقیع العقد وقبل 

  . )٣(بدء النشاط كتدریب العاملین والمستخدمین لدى الممنوح لھ 

. )٤(والبعض الآخر یكون بعد البدء الفعلي للنشاط، كتعلیمات الإعلان والدعایة والتسویق 
لنشاط التجاري إلى نھایة عقد الامتیاز، كالتطورات وبعض ثالث یكون طوال فترة ا

  .والتحسینات الفنیة، والتدریب المستمر

                                                           

) ٢٢/م: (م��ن نظ��ام الامتی��از التج��اري ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م   ) ٨/٦: (یراج��ع ن��ص الم��ادة ) ١(
  /٠٩/٠٢: وتاریخ

 .ـھ١٤٤١ 
المادة الأولى م�ن لائح�ة حمای�ة المعلوم�ات التجاری�ة ال�سریة ال�صادرة بموج�ب ق�رار مجل�س                     تراجع  ) ٢(

  ) ٥٠: (الوزراء رقم
 .ھـ٢٥/٢/١٤٢٦: وتاریخ

) ٢٢/م: (م��ن نظ��ام الامتی��از التج��اري ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م   ) ٨/٣: (یراج��ع ن��ص الم��ادة ) ٣(
  /٠٩/٠٢: وتاریخ

 .ـھ١٤٤١ 
) ٢٢/م: (م��ن نظ��ام الامتی��از التج��اري ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م   ) ٨/٤: (یراج��ع ن��ص الم��ادة ) ٤(

  .ـھ١٤٤١/ ٠٩/٠٢: وتاریخ
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ویدخل ضمن المساعدة الفنیة الطرق والأسالیب الإداریة والمحاسبیة والتسویقیة، واختیار 
موقع المحل التجاري والعمل على تجھیزه لیكون مھیئًا لمباشرة العمل، وتحسین أنظمة 

 .زھا وتطویرھاالعمل وتعزی

وھذا الالتزام ھو كسابقھ التزام بتحقیق نتیجة، فنقل المعرفة وتقدیم المساعدة یلزم تحققھ 
من جانب المانح، أما مدى انتفاع الممنوح لھ بذلك فیعود لما یبذلھ من جھد وما یتمتع بھ 

  .من خبرة

كن القول بالنسبة وقد یثور اللبس فیما بین المعرفة الفنیة والمساعدة التقنیة، بذلك یم
للمعرفة الفنیة فھي تتجاوز المساعدة التقنیة، بحیث تعتمد بالإضافة إلى الأسالیب 
والوسائل أو الطرق المعتمدة، إلى الخبرة الشخصیة التي یتمتع بھا الشخص الحائر لھذه 

  )١(. السریة من المعرفة التي لا یمكن نقلھا إلا من خلالھ شخصیًا

  )٢ (:نیة بمثابة مساعدة تقنیة في الحالات التالیةویعد عقد المعرفة الف

 .إذا كان عقد المعرفة الفنیة یتناول تقدیم معلومات معروفة -١

 .إذا كان عقد المعرفة الفنیة یشمل القیام بعمل -٢

إذا نص العقد أنھ في نھایة المدة أو في حال انتھاء العقد فإن المساعدة تبقى  -٣
 .م المساعدة لھاحقًا مكتسبًا للمؤسسة التي جرى تقدی

 :الالتزام بالضمان: رابعًا

لا تقتصر أحكام الضمان على عقد البیع بل تنطبق على كافة أنواع العقود التي 
   .تستوجبھا، لأنھ التزام قانوني في سائر عقود المعاوضة

وتبعًا لذلك فمن الطبیعي أن یضمن المانح للممنوح لھ صحة السلع والبضائع والخدمات 
مالھا، لما فیھ خیر للمصلحة المشتركة بینھما، أما الأساس القانوني لھذا وكیفیة استع

ھو ذات الالتزام بتسلیم شيء غیر مملوك : " أنھالدكتور محمود الكیلانيالضمان، یقول 
  )٣ (.للغیر ولیس لأحد حقوق علیھ

وھذا الضمان قد " وتمكین المتلقي من الاستماع بحیازة ھادئة مستقرة ونافعة
  .انا قانونیا أو ضمانا مشروطایكون ضم

                                                           

الفرن��شایز، دراس��ة ف��ي الق��انون المق��ارن، من��شورات الحلب��ي الحقوقی��ة، س��نة     نع��یم مغبغ��ب، عق��د  . د) ١(
 .٩٨، ص ٢٠٠٦

 .٩٩مرجع السابق، ص نفس ال) ٢(
محمود الكیلاني، عقد التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجی�ا، دراس�ة تطبیقی�ة، دار الثقاف�ة للن�شر                ) ٣(

  والتوزیع، عمان،
 .١٢٢، ص ١٩٩٨الأردن، سنة 
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  :الضمان القانوني -أ

سمي ھذا الضمان قانونیا لأن واجب الوفاء بھ یكون بحكم القانون، ولا یحتاج للنص علیھ 
كشرط في العقد، لأن الغرض الأساسي من ابرام عقد الامتیاز التجاري ھو تمكین 

یة وعناصر ملكیة فكریة الممنوح من الانتفاع بمحل ھذا العقد من عناصر معرفة فن
والحق باستغلال ھذه العناصر والشھر بصورة ھادئة، فیتوجب على المانح بموجب ھذا 

عناصر "الالتزام تمكین الممنوح لھ من الانتفاع بحقوق الملكیة الفكریة والمعرفة الفنیة 
 على ، محل العقد انتفاعًا ھادئًا لا یعكر صفواه تعرض منھ أو من غیره، فیمتنع"الشھرة

المانح القیام  بأي عمل من شأنھ أن یحول كلیا أو جزئیا دون استعمال الممنوح لھ لتلك 
  )١ (.الحقوق التي یحققھا عقد الامتیاز التجاري

ویكون التعرض مادیًا، كما لو استثمر المانح في منطقة نشاط الممنوح، مثلا بالرغم من 
وتعویض الممنوح بموجب الالتزام وجود شرط الحصریة، فیتوجب علیھ إیقاف عملھ ھذا 

من نظام الامتیاز ) ٨/٨: (ومن ذلك ما نصت علیھ المادةبضمان التعرض المادي، 
على أن یلتزم مانح الامتیاز بعدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطًا التجاري السعودي 

و منح مماثلاً لنشاط صاحب الامتیاز في المنطقة الجغرافیة المحددة في اتفاقیة الامتیاز أ
  )٢ (.الحق للغیر في ذلك خلال مدة سریات الاتفاقیة

ویكون التعرض قانونیا وذلك بادعاء حق على عناصر الملكیة الفكریة في مواجھة 
  )٣ (.الممنوح، فیعیق بذلك استغلال الممنوح للعناصر محل عقد الامتیاز التجاري

 العلامة أو غیر ذلك من كما یتوجب على المانح في حالة اعتداء الغیر على البراءة أو
حقوق الملكیة الفكریة التي یتضمنھا العقد كما لو قلدت أو زورت العلامة، أن یبادر 

  . باتخاذ كافة الإجراءات القانونیة لرفع ھذا الاعتداء

ولھ في سبیل ذلك الحق في رفع دعوى التقلید وھذه الدعوى لا ترفع إلا من جانب المانح 
ومن جانب أخر یضمن المانح مطابقة . لى ھذا الحقمالك الحق ضد من یعتدي ع

المعلومات الفنیة التي قدمھا للمعلومات المطلوبة والمحددة في العقد، كما یضمن المانح 
  )٤ (.المنتجات الموزعة من العیوب الخفیة طبقا للقواعد العامة في القانون المدني

  :الضمان المشروط) ب(

                                                           

 .٤٥أمعوش، المرجع السابق، ص ذھبیة ) ١(
) ٢٢/م: (م��ن نظ��ام الامتی��از التج��اري ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م   ) ٨/٨: (یراج��ع ن��ص الم��ادة ) ٢(

 .ـھ١٤٤١/ ٠٩/٠٢: وتاریخ
 .٤٥ذھبیة أمعوش، المرجع السابق، ص ) ٣(
ت المدنی�ة، إلا أن  لاجدیر بالإشارة إلى أنھ لا یوجد نظام في المملكة العربیة السعودیة لتنظ�یم المع�ام    ) ٤(

بذلك ھو ما اشتمل علیھ فقھ الشریعة الإسلامیة من أحكام فضلاً عما اش�تملت علی�ھ بع�ض     المقصود  
الأنظمة من ن�صوص متفرق�ة لتنظ�یم المع�املات المدنی�ة، ویمك�ن الاسترش�اد بوثیق�ة الكوی�ت للنظ�ام                  

ل�د موس�ى، م�صادر الالت�زام     خا. المدني الموحد لدول الخلیج، لمزید من التفاصیل یراجع ف�ي ذل�ك د    
 .٨، ص ٧، ج٢٠١٧، دار الكتاب الجامعي، سنة ١في الفقھ الإسلامي والأنظمة السعودیة، ط
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ن یختلف عن الضمان القانوني، فیجوز تعدیل أحكام یجوز للمتعاقدین أن یتفقا على ضما
الضمان بشرط عدم الإضرار بالمستغل أو بالغیر وذلك طبقا للقواعد العامة في القانون 

یضمن المانح جودة مواد الإنتاج التي قد یحتاج إلیھا الممنوح مطابقتھا : المدني، مثال
لمعنیة وجود مخالفة للمواصفات، للمواصفات القیاسیة المعتمدة، وإذا ثبت لدى الجھات ا

یتم إرجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقتھ، فضلا عن حق الثاني في المطالبة 
  .بالتعویض المناسب عما أصابھ من ضرر

تلك ھي أھم الالتزامات الملقاة على عاتق المانح للامتیاز، فمنھا السابق لتوقیع العقد، 
وھي التزامات تدخل في نطاق الالتزام . لال تنفیذهومنھا اللاحق لتوقیعھ والمستمرة خ

والإخلال باي منھا یعطي للممنوح لھ الحق في . بتحقیق نتیجة ولیس مجرد بذل العنایة
المطالبة بالتنفیذ أو التعویض، أو الاثنین معا تبعًا لنوع الالتزام المخل بھ، والضرر 

  . المتحصل منھ

 الثامنة من نظام الامتیاز التجار السعودي الحالي ولقد تناول المنظم السعودي في المادة
  :التزامات مانح الامتیاز حیث نصت

  :بما یأتي-ما لم یتفق كتابة مع صاحب الامتیاز على غیر ذلك-یلتزم مانح الامتیاز 

  .تحدید الحقوق الممنوحة لصاحب الامتیاز في شأن الامتیاز -١

   بما في ذلك بیان المعاییر وإصدار تحدید نموذج عمل الامتیاز بشكل تفصیلي،  -٢
التعلیمات التي یتعین على صاحب الامتیاز التقید بھا عند ممارسة أعمال الامتیاز، بما 

 .یمكنھ من تشغیل تلك الأعمال، وكذلك تزویده بكتیبات التشغیل

 .تدریب موظفي صاحب الامتیاز -٣

التي تتطلبھا طبیعة الامتیاز تقدیم الخبرات التقنیة والتسویقیة وغیرھا من الخبرات -٣
 .الممنوح

بالسلع أو الخدمات - سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر-تزوید صاحب الامتیاز  -٤
الخاصة بالامتیاز، وذلك طوال مدة سریان اتفاقیة الامتیاز، ما عدا السلع والخدمات التي 

 .یترك لصاحب الامتیاز شراؤھا من الغیر

مات والبیانات المحاسبیة والمالیة المتعلقة بأعمال صاحب المحافظة على سریة المعلو-٥
 .الامتیاز

الاستجابة لطلب صاحب الامتیاز تزویده بتفاصیل المقابل المالي المترتب علیھ أو  -٦
  .المدفوع منھ في شأن ممارسة أعمال الامتیاز
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ة عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتیاز في المنطق -٧
الجغرافیة المحددة في اتفاقیة الامتیاز، أو منح الحق للغیر في ذلك، خلال مدة سریان 

 )١ (.الاتفاقیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

: وت�اریخ ) ٢٢/م: (من نظام الامتیاز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم      ) ٨: (یراجع نص المادة  ) ١(
٠٩/٠٢/  

 .ه١٤٤١ 
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  المبحث الثاني

  التزامات الممنوح له

یقابل التزامات المانح التزامات على الممنوح لھ وعلیھ الوفاء بھا، فعقد الامتیاز 
  .بادلیة التي تلقى على أطرافھا التزامات متبادلةالتجاري، كما سبق القول، من العقود الت

  :الالتزام باستغلال العلامة التجاریة: أولاً

یھدف عقد الامتیاز التجاري أساسا إلى توسیع دائرة منتجات وسلع وبضائع تحمل علامة 
تجاریة معینة، وذلك عن طریق منح المتلقي حق تسویقھا في إطار إقلیمي أو الجغرافي 

ي العقد، وعند قیامھ بھذه المھمة یعمل جاھدا على جلب أكبر عدد ممكن من المحدد لھ ف
العملاء عن طریق الظھور بمظھر المانح حفاظا على ثقة الزبائن المتعاملین مع الشبكة، 
وأھم وسیلة لتحقیق ھذه الغایة ھو التزام المتلقي باستعمال العلامة التجاریة، وھو حق و 

یلتزم باستعمال العلامة حسب ما تم الاتفاق علیھ في العقد التزام في نفس الوقت، حیث 
لیتمكن من تحقیق أھداف ھذا الاستعمال أولًا وھو توسیع نقاط انتشار ھذه العلامة 
والزیادة في قیمتھا كما أن استغلال المتلقي لھذه العلامة التجاریة الذي یعمل على حمایتھا 

التي لا تكتفي بتسجیل العلامة إداریا إنما من سقوط ملكیتھا خاصة بالنسبة للتشریعات 
تشترط إلى جانب ذلك استغلالھا لتثبت لصاحبھا ملكیة ھذه العلامة كما سبقت الإشارة 

   )١(.من قبل

ولا یكفي مجرد استغلال العلامة التجاریة المملوكة للمانح من طرف المتلقي لتبرأ ذمة 
 باستغلال العلامة وفق ما یملیھ علیھ ھذا الأخیر من ھذا الالتزام، إنما علیھ أن یقوم

المانح من إرشادات ونصائح، للوصول إلى تحقیق تجانس بین فروع الشبكة، والحفاظ 
  )٢ (.على وحدة صورة العلامة في السوق

. واستغلال حقوق المعرفة الفنیة والملكیة الصناعیة حق للممنوح لھ والتزاما علیھ
فالمقابل الذي یتقاضاه المانح یتوقف على حجم الإنتاج ومقدار الاستغلال الأمثل لما 

فمن مصلحة المرخص باستغلال العلامة التجاریة أن یستعملھا . رخص بھ للممنوح لھ
ا أن عدم استعمالھا یعرض مالكھا لجزاء السقوط بسبب المرخص لھ لتزداد شھرتھا، كم

   )٣(. عدم الاستعمال

                                                           

ل العلام�ة التجاری�ة، ب�دون دار ن�شر، الق�اھرة، س�نة             حسام عبد الغني الصغیر، الترخیص باستغلا     . د) ١(
 . ١٤٧م ص١٩٩٣

زھرة صالح، دراسة عقد ترخیص استعمال العلام�ة التجاری�ة، رس�الة ماج�ستیر، كلی�ة الحق�وق، ب�ن                    ) ٢(
 .٩٥، ص ٢٠٠٢عكنون، الجزائر، سنة 

 ذي م�صلحة أن  ل�لإدارة المخت�صة ولك�ل   : "من ذلك ما نص علیھ نظ�ام العلام�ات التجاری�ة عل�ى أن�ھ      ) ٣(
تسجیل العلامة التجاریة إذا لم یقم مالك العلامة التجاریة باستعمالھا مدة خمس سنوات      یطلب شطب   

 . ـھ١٤٢٣من نظام العلامات التجاریة لعام ) ٢٥(، یراجع المادة "متتالیة، دون عذر مشروع
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) مالك البراءة(وإذا تضمن عقد الامتیاز الترخیص ببراءة اختراع فمن مصلحة المانح 
قیام المرخص لھ باستغلالھا؛ فعدم استغلال البراءة یعرض مالكھا لجزاء منح ترخیص 

  )١(. التشریعات في ھذا الشأنوھو ما تقضي بھ اغلب . إجباري للغیر

وغالباً ما یتضمن عقد الامتیاز التجاري شروطًا خاصة بكیفیة استغلال ما یرد علیھ من 
حقوق الملكیة التجاریة والصناعیة؛ لأن الأخیرة عموما تكتسب قیمتھا المالیة بقدرتھا 

  . على المنافسة في المجال التجاري

 برغبات وأذواق الجمھور الذي یستعمل المنتجات وقیمة ھذه الحقوق قابلة للتغیر بتغیر
  .والسلع والخدمات المرتبطة بتلك الحقوق

  :الالتزام بالمقابل وشرط القصر: ثانیًا

من أھم الالتزامات التي یربطھا عقد الامتیاز التجاري على عاتق المتلقي التزامھ بدفع 
بتوزیع منتجات وسلع وبضائع المقابل المالي إلى المانح، والذي یلتزم بدوره السماح لھ 

خاصة بالمانح في إقلیم معین، وكما أن ھناك التزام آخر لا یقل أھمیة عن المقابل وھو 
  .التزام المتلقي بشرط القصر

  :الالتزام بأداء المقابل- ١

یعتبر التزام المتلقي بأداء المقابل من الالتزامات الأساسیة في عقد الامتیاز التجاري وأھم 
الیة التي یقوم علیھا ھذا العقد، ومفاد ھذا الالتزام ھو قیام المتلقي بدفع مالي الشروط الم

أو نقدي إلى المانح لقاء سماح ھذا الأخیر لھ بالدخول إلى الشبكة، ومنحھ امتیاز استعمال 
بعض الحقوق المعنویة مثل العلامة التجاریة، والاسم التجاري عند قیامھ بتوزیع منتجات 

   )٢(. لیم الجغرافي المحدد في العقدوسلع داخل الإق

من نظام الامتیاز التجاري الحالي من أنھ یسرى النظام ) ٣(مع مراعاة أحكام المادة 
  )٣(. على أي اتفاقیة امتیاز تنفذ داخل المملكة

وعلیھ یمكن القول إن ھذا المقابل الذي یعبر عنھ بالإتاوة ینقسم إلى قسمین إتاوة أصلیة 
  .وأخري دوریة

  :الإتاوة الأصلیة-أ

  . تتمثل ھذه الإتاوة في المبلغ النقدي الجزافي الذي یدفعھ المتلقي إلى المانح

                                                           

ت التخطیطی�ة لل�دارات     امن نظام براءات الاخت�راع والت�صمیم      ) ٢٣(مثال ذلك ما نصت علیھ المادة       ) ١(
 .ه١٤٢٥والأصناف النباتیة والنماذج الصناعیة لعام المتكاملة 

قانون، تخصص العقود لوریة زواوى، الآثار القانونیة اعقد الامتیاز التجاري، مذكرة ماجستیر في ال       ) ٢(
 .٧٢، ص ٢٠١٤كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة والمسئولیة، 

: وت�اریخ ) ٢٢/م: (ملكي رقم نظام الامتیاز التجاري الصادر بالمرسوم ال      من) ٣: (یراجع نص المادة  ) ٣(
یكون المقابل م�الي أو  : من النظام والتي نصت على أن   ) ٥(وكذلك نص المادة    . ـھ١٤٤١ /٠٩/٠٢

غی��ر م��الي لا ی��دخل ض��منھ المب��الغ الت��ي ی��دفعھا ص��احب الامتی��از لم��انح الامتی��از مقاب��ل ال��سلع             
 .والخدمات
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ھذه الإتاوة تكون مقابل كل ما یتلقاه من تعلیمات وإرشادات ومساعدات من طرف المانح 
وذلك قبل مباشرة نشاطھ أو قبل التوقیع على العقد النھائي الذي یرمي إلى توزیع منتجات 

ع وبضائع المانح داخل إقلیم جغرافي یحدد في العقد واستغلال العلامة والاسم وسل
  . التجاریین المملوكین للمانح

ویختلف تحدید قیمة الإتاوة الأصلیة من مانح إلى أخر ومن عقد إلى أخر، وذلك 
لاختلاف الاعتبارات المعتمدة في تقدیرھا والتي لھا أھمیة معتبرة بالنسبة للعقد منھا 

رة العلامة التجاریة ومكانھ الشبكة في السوق وھذا ما یتحدد وفق عدد فروعھا، ومدن شھ
توسع نطاقھا الجغرافي، كما یراعي في ذلك أیضًا موقع المنطقة الجغرافیة المزعم تنفیذ 
العقد فیھا، وھناك اعتبارات لا تقل أھمیة مما سبق ذكره ألا وھي مركز الأطراف ومدى 

ینھما، ھذه الاعتبارات كلھا یمكن للأطراف تقییمھا ولو بشكل وجود توازن القوى ب
  . تقریبي قبل تحدید المقابل

  : الإتاوة الدوریة -ب

إذا كانت الإتاوة الأصلیة تدفع من طرف المتلقي لقاء انضمامھ إلى الشبكة المانح 
ا تقدم مرة والاستفادة منھا یقدمھ لھ ھذا الأخیر من معلومات قبل إبرام العقد النھائي وأنھ

واحدة، فإن الإتاوة الدوریة یلتزم بھا المتلقي طوال مدة سریان العقد، وخلافا للإتاوة 
الأصلیة التي تحدد جزافیا، فإن الإتاوة الدوریة تتحدد بدقة استنادًا إلى رقم الأعمال الذي 

ق یحققھ المتلقي فیتفق ھذا الأخیر مع المانح حول نسبة معینة من رقم الأعمال المحق
ویلتزم المتلقي بدفعھا بصورة دوریة للمانح، وھذه النسبة تختلف باختلاف أھداف المانح 
فقد تكون مرتفعة إذا كان یرمي من منح الامتیاز تحقیقا للربح السریع للشبكة وكما قد 
تكون منخفضة إذا كان المانح یرید تشجیع المتلقي لتوزیع المنتجات والسلع محل العقد 

یمیة المحددة في العقد، كما یتفق الطرفان أیضا في العقد حول المدة في السوق الإقل
  )١ (.الواجب فیھا على المتلقي دفع ھذه الإتاوة وعادة ما تكون السنة واحدة 

  :الالتزام بشرط القصر - ٢

یعد شرط القصر أو الحصریة من بین الالتزامات المتبادلة بین طرفي عقد الامتیاز 
 المانح مفاده عدم منح امتیاز مماثل لمتلقي أخر داخل الإطار حیث یلتزم بھ. التجاري

أما المتلقي فیلتزم بشرط القصر عن طریق امتناعھ عن . الجغرافي الخاص بھذا المتعاقد
التزوید بالسلع والمنتجات محل العقد من غیر المانح أو من الموردین الذین حددھم لھ في 

  )٢ (.العقد

                                                           

 .٧٤وي، المرجع السابق، ص لوریھ زوا) ١(
: م��ن نظ��ام الامتی��از التج��اري ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م    ) ٩/١(، )٨/٨: (یراج��ع ن��ص الم��ادة ) ٢(

 .ھـ٠٩/٠٢/١٤٤١: وتاریخ) ٢٢/م(
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نتجات والسلع والبضائع المتفق علیھا في العقد من غیر وذلك فحصول المتلقي على الم
الجھة المبینة في العقد یعد مخلا بالتزامھ بشرط القصر الذي یعد من الشروط الجوھریة 
التي یقوم علیھا عقد الامتیاز التجاري، ولكن ھناك من یعتبر ھذا الشرط بمثابة قید على 

ة القانونیة التي تعد من أھم الأعمدة التي حریة المتلقي الذي یتعارض مع مبدأ الاستقلالی
  .یقوم علیھا ھذا العقد

فالمتلقي یلتزم بالامتناع عن شراء أو . وھناك فریق آخر یعتبره حقا مشروعا للمانح
اقتناء البضائع والسلع والمنتجات الشبیھة بما ورد في العقد كما یلتزم بالامتناع عن بیع 

بھا أي یمتنع عن التجارة في مثل ھذه المنتجات حتى أو سلع أو منتجات أو بضائع شبیھة 
  . وإن كانت ھذه الأخیرة تحمل علامة تختلف عن علامة مانح الامتیاز

ویعتبر ھذا الالتزام بمثابة وسیلة ناجحة لتركیز كل جھود المتلقي على توزیع وتسویق ما 
زیادة قیمة ورد في العقد من منتجات وسلع وبضائع، لیتمكن من الوصول إلى تحقیق 

   )١(. وأھمیة الشبكة، وتحقیق الأھداف التي یرمي إلیھا المانح

وأھمھا توسیع نطاق توزیع ھذه المنتجات وانتشار علامتھ في المنطقة الجغرافیة التي 
یمارس فیھا المتلقي نشاطھ فتتسع دائرة المتعاملین مع الشبكة وزبائن العلامة التجاریة، 

ائع أو سلع مطابقة أو شبیھة لما ورد في العقد أو بیعھا إذن أي شراء لمنتجات أو بض
  )٢ (.یؤدي إلى اعتبار المتلقي مخلا بالتزامھ بشرط القصر

  :التزام الممنوح لھ بدفع الثمن: ثالثًا

یمثل ھذا الالتزام تبعیة الممنوح اقتصادیا للمانح، حیث یلزم الممنوح بدفع قسط مالي 
مة والنجاح العلمي للمعرفة الفنیة وسمعة شبكة محدد عند تقدیره قیمة وشھرة العلا

ویتألف الثمن من نوعین من . المانح، فالثمن یعد بدلا لشھرة العلامة الخاصة بھذا المانح
  )٣ (.العائدات الأولى ثابتة والثانیة نسبیة

  : المقابل الثابت الجغرافي - ١

تجاري، ومن ھنا جاءت یدفعھ الممنوح إلى المانح لدى افتتاح مشروع عقد الامتیاز ال
ویقدم ھذا المبلغ أثناء توقیع العقد وتشكیلھ مقابل نقل المعرفة " رسم الدخول"تسمیتھ 

العلمیة وفق استثمار العلامة، أي جمیع الامتیازات التي یستفید منھا الممنوح، وتتفاوت 
  .نسبة المبلغ حسب شھرة العلامة وأھمیة المنطقة المعطاة وعدد الممنوح لھم

 وتجدر الإشارة إلى أن مصدر حق المانح في مقابل حق الدخول یتمثل في قیامھ ھذا
بالإنفاق على الأبحاث والتجارب التي قام مستخدمون تابعون لھ للوصول إلى نتائج 

                                                           

 .٧٦لوریة زواوي، المرجع السابق، ص ) ١(
 .٧٦المرجع السابق، ص نفس ) ٢(
 كلی�ة الحق�وق     ایز، رس�الة ماج�ستیر، جامع�ة س�طیف،        سیاسة عروسي، الطبیعة القانونیة لعق�د الفرن�ش       ) ٣(

 .٥٠، ص ٢٠١٥سنة والعلوم السیاسیة، 
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ممیزة في السوق، ونظرا لقیامھ بالسماح للممنوح باستغلال ھذه النتائج، فإن ذلك یشكل 
  .خوللھ حقا یتمثل في اقتضاء رسم الد

غیر أن عناصر تقدیر قیمة ھذا الرسم لا تتحدد دائما بمقدار ما تكبده المانح من نفقات 
  .البحث، مضافا إلیھا نفقات إعداد العقود النموذجیة للشبكة وإنما بطریقة تحكمیة

وأسس دفع المقابل تستمد وجودھا من عقد الامتیاز التجاري ذاتھ، فلا بد إذن من ملاحظة 
  .وذلك لانعدام السبب. بدفع الثمن بعد انتھاء العقد یعد باطلاأن الاستمرار 

ویقترن ھذا الثمن بالتزام مالي أخر ذا طابع متجدد یتمثل في أقساط دوریة یدفعھا 
الممنوح طوال مدة العقد، لھذا یقترن مقابل حق الدخول بھذه الأقساط لیكونا معا الالتزام 

  .المالي على الممنوح

محدد سلفا لدى توقیع العقد ولا یمكن استرجاع ھذا المبلغ حتى ولو ویتم الدفع بمبلغ 
توقف العقد بعد فترة قصیرة بعد إبرامھ، لكن إذا كان التوقف ناتجًا عن خطأ المانح فیتم 

  . عن الأضرار التي تلحق بالممنوح: مقاضاتھ

  :الثمن النسبي - ٢

، وھذا ما یمیزه عن عقد التوزیع یحسب ھذا العائد بالنسبة المئویة مقابل الخدمات المقدمة
وبالمقارنة مع الثمن الثابت یلاحظ أن الأخیر یستحق في بدایة العقد، أما الثمن النسبي 

  .یستحق خلال حیاة العقد وتنفیذه، في مھلة تحددھا الأطراف المتعاقدة

لممنوح ویعتبر ھذا الثمن نسبیًا لأنھ یتعلق برقم المبیعات المحققة، لذا یطلب المانح من ا
   )١ (.الالتزام بمعاییر محاسبیة محددة، وضرورة تقدیم تقاریر دوریة عن المبیعات والدخل

والطبیعة القانونیة لھذا الثمن النسبي مرتبطة بعدد الموزعین وأھمیة الخدمات المقدمة 
  .والمردود المنتظر من الاستثمار

  :لفنیةالتزام الممنوح لھ بالمحافظة على سریة المعرفة ا: رابعًا

یعتبر ھذا الالتزام من الالتزامات الرئیسیة للممنوح لھ، ویقصد بھ أن یلتزم الممنوح لھ 
بالحفاظ على كافة أسرار المعرفة الفنیة، سواء خلال مدة التفاوض أو بعد إبرام العقد، 
فعند إجراء مفاوضات لإبرام العقد لا بد للممنوح لھ من الاطلاع على أسرار المعرفة 

  .لیقدر قبل إبرام العقد إن كانت ذات قیمة بالنسبة لھ أم لاالفنیة 

وفي المقابل فإن ھذا الأمر یتعارض مع مصلحة مانح الامتیاز بعدم كشف أسرار 
المعرفة الفنیة التي یمتلكھا، ویخشى ألا تؤدي المفاوضات إلى إبرام العقد في النھایة، 

لاع على أسرار المعرفة الفنیة، وأن ھدف الطرف الأخر لیس إبرام العقد وإنما الاط
ولذلك فإنھ یتم توقیع عقد یسمى العقد الابتدائي عند البدء بمرحلة المفاوضات یشترط فیھ 

                                                           

 .٢١٠نعیم مغبغب، مرجع سابق، ص . د) ١(
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السریة لیضمن مانح الامتیاز حمایة أسرار المعرفة الفنیة التي سوف یطلع علیھا 
  )١ (.الطرف

 لطبیعتھ، والتي یلتزم بھا وعلیھ لا بد أن یقترن عقد الامتیاز التجاري بشرط السریة نظرا
الممنوح لھ بالحفاظ على أسرار المعرفة الفنیة التي اطلع علیھا بنفسھ أو بواسطة 

  .أشخاص من طرفھ سواء قبل إبرام العقد أو بعده وسواء تم إبرام العقد أو لم یتم

 لذلك نجد عقود الامتیاز التجاري تتضمن شرط السریة الذي یلزم كافة أطرافھ بھ، والذي
یذكر عادة في عقد الامتیاز التجاري بشكل واضح، بحیث تحدد بدقة طبیعة ونوع 
المعلومات التي تكون محلا للالتزام بالسریة، ومدة ھذه الحمایة للأسرار، والأشخاص 

  )٢ (.الملزمین بالحفاظ على ھذه السریة

فالممنوح . ھكما أن الالتزام بالسریة من الالتزامات الرئیسة والتي تمس المانح وتضر ب
لھ ملزم بعدم إفشاء أي عنصر من عناصر المعرفة الفنیة والتقنیة التي تلقاھا من المانح 

  . أو بسبب العقد المبرم بینھما

لذا تنص القوانین عادة على أھمیة الأسرار والمعارف الفنیة والتجاریة وتولیھا حمایة 
  . قانونیة

لھ أو الإفصاح عنھ بطریقة تخالف فیعد حصول أي شخص على سر تجاري أو استعمالھ 
الممارسات التجاریة النزیھة ودون موافقة صاحب الحق إساءة لاستعمال السر التجاري 

  . وفي جمیع الأحوال لا یجوز الإفصاح عنھ بما یخالف حقیقتھ

ویعد مخالفة للممارسات التجاریة النزیھة بوجھ خاص الإخلال بالعقود ذات العلاقة 
 .ة؛ أو الإخلال بسریة المعلومات المؤتمنة، أو الحث على الإخلال بھابالأسرار التجاری

)٣(  

  :الالتزام بعدم المنافسة: خامسًا

عقد الامتیاز التجاري من العقود التي تقوم على التعاون بین طرفیھ، فینعقد 
 ومع أن الالتزام بعدم المنافسة ینشأ بنشؤ العقد إلا أنھ یستمر. للمصالح المشتركة لطرفیة

إلى ما بعد انتھائھ لمدة زمنیة معینة؛ وذلك مرده أن الممنوح لھ حصل على أسرار 
تجاریة ومعارف فنیة وتقنیة لم یكن لیحصل علیھا لولا علاقتھ العقدیة مع المانح، فلیس 

فقیمة المعرفة الفنیة في سریتھا . من العدل ولا المنطق أن ینافسھ بما حصل علیھ منھ
  .  الغیر بھاوالتي تتلاشى إذا علم

                                                           

خالد ضیف االله العتیب�ي، العلاق�ات القانونی�ة الناش�ئة ع�ن عق�د الامتی�از التج�اري، دراس�ة مقارن�ة،            . د) ١(
س��ات القانونی��ة، العلی��ا، جامع��ة عم��ان العربی��ة، أطروح��ة ال��دكتوراه ف��ي الق��انون الخ��اص، كلی��ة الدرا

  .١٣٤، ص ٢٠٠٧الأردن، سنة 
 .١٣٥خالد ضیف االله العتیبي، مرجع سابق، ص . د) ٢(
) ٨/٦( ه، وراج�ع أی�ضًا ن�ص    ١٤٢٦المادة الثالثة من لائحة حمایة المعلومات التجاریة السریة لعام          ) ٣(

 .ھـ٠٩/٠٢/١٤٤١: وتاریخ) ٢٢/م: (ي رقمالامتیاز التجاري الصادر بالمرسوم الملكمن نظام 
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ومن ھذا الالتزام أیضا عدم ممارسة نشاط تجاري منافس لنشاط الامتیاز في ذات منطقة 
 من نظام الامتیاز السعودي، فلقد نصت على أن ٩/٤، وھو ما نصت علیھ م )١ (.الامتیاز

یلتزم صاحب الالتزام بالحصول على موافقة مانح الامتیاز عند تغییر مكان ممارسة 
  )٢ (.یازأعمال الامت

  :الالتزام بإتباع تعلیمات وإرشادات المانح: سادسًا

وذلك في كل ما یتعلق بإدارة النشاط، والطرق المحاسبیة، والتدریب، والتحسینات التي قد 
فكما سبق الإشارة عقد الامتیاز التجاري من . تطرأ على البضائع والسلع أو طرق الخدمة

المصالح المشتركة لطرفیھ، وھي مصالح غیر العقود التي تقوم على التعاون وتحقیق 
وإلى جانب الالتزامات السابقة ھناك التزامات أخرى علیھ الوفاء بھا، الالتزام . متضادة

  )٣(. بالسماح بالتفتیش والالتزام بالإعلام عن التحسینات اللازمة، التعاون

ظام الامتیاز من ن) ٩(ولقد ألزم المنظم السعودي صاحب الامتیاز وفقًا لنص المادة 
  :التجاري الحالي بالآتي

 :بما یأتي-ما لم یتفق كتابة مع مانح الامتیاز على غیر ذلك-یلتزم صاحب الامتیاز 

الحصول على موافقة مانح الامتیاز عند أي تغییر في السلع أو الخدمات أو طریقة  -١
 .ممارسة أعمال الامتیاز

لقة بأعمال الامتیاز التي تمكنھ من تطویر أن یقدم إلى مانح الامتیاز البیانات المتع -٢
 .نموذج عمل الامتیاز، بما فیھا البیانات المالیة والمحاسبیة المتعلقة بتلك الأعمال

تمكین مانح الامتیاز أو ممثلیھ من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال  -٣
 .إلحاق الضرر بھالامتیاز، على ألا یترتب على ذلك تعطیل أعمال صاحب الامتیاز أو 

  )٤ (.الحصول على موافقة مانح الامتیاز عند تغییر مكان ممارسة أعمال الامتیاز -٤

  

                                                           

، مرج�ع س�ابق،   )الفرن�شایز (عبد الھادي محمد الغامدي، الجوانب القانونیة لعقد الامتیاز التج�اري         . د) ١(
 .٩٤١ص 

) ٢٢/م: (م��ن نظ��ام الامتی��از التج��اري ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م   ) ٩/٤: (یراج��ع ن��ص الم��ادة ) ٢(
 .ھـ٠٩/٠٢/١٤٤١: وتاریخ

) ٢٢/م: (م��ن نظ��ام الامتی��از التج��اري ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م   ) ٩/٢: (ع ن��ص الم��ادةیراج��) ٣(
  .ھـ٠٩/٠٢/١٤٤١: وتاریخ

  : وتاریخ) ٢٢/م: (من نظام الامتیاز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم) ٩: (یراجع نص المادة) ٤(
 .ھـ٠٩/٠٢/١٤٤١
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  الخاتمة

بالمملكة ) الفرنشایز(تناولت في ھذا البحث التزامات أطراف عقد الامتیاز التجاري 
ملكي العربیة السعودیة وفق نظام الامتیاز التجاري السعودي الجدید الصادر بالمرسوم ال

) ١٢٢: (ھـ وموافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم٠٩/٠٢/١٤٤١: وتاریخ) ٢٢/م: (رقم
  .ھـ مقارنة بالقوانین الأخرى١٤٤١ /٠٩/٠٢: وتاریخ

وأھم ما یمیز ھذا العقد ھو حقوق وواجبات أطرافھ، فحقوق مانح الفرنشایز والتي تشكل 
ثم دفع مقابل دوري یمثل نسبة التزامًا على الممنوح لھ تتمثل بدفع مقابل الدخول ومن 

من إجمالي الدخل التي یدفعھا الممنوح لھ مقابل الانتفاع بالعلامة التجاریة والمعرفة 
الفنیة الخاصة بالمانح، والالتزام بالمحافظة على سریة المعرفة الفنیة، كذلك الالتزام 

نح من خلال بالتمون الحصري من المانح، والالتزام بالخضوع والامتثال لأوامر الما
الإعلان عن استقلالیتھ والسماح للمانح بالتفتیش على مؤسستھ والالتزام بإدارة المؤسسة 
حسب النظام المحدد، والالتزام بالتحسینات التي تطرأ، والالتزام بالتعاون للدفاع عن 
الحقوق الفكریة والالتزام بإنشاء عقد تأمین وتقدیم كفالة مصرفیة والالتزام بتسویق 

ات المانح، كذلك الالتزام بعدم تسویق منتجات منافسة، وضرورة المحافظة على منتج
  ) من نظام الامتیاز التجاري٨م . (جودة المنتج

أما حقوق الممنوح لھ التي تعد التزامًا على المانح فتتمثل في الالتزام بالإعلام في الفترة 
 الالتزام بنقل المعرفة الفنیة، السابقة للتعاقد، والالتزام بنقل المساعدة التقنیة، كذلك

والالتزام بنقل العلامات الفارقة، كذلك الالتزام بنقل التحسینات، والالتزام بالبیع 
 من نظام الامتیاز ٩م . (الحصري والتمون الحصري، وضرورة الالتزام بالضمان

  )التجارى



 - ٤٩٣١ -

 النتائج

  :ئجوقد تمخضت عن الدراسة مجموعة من النتائج، ومن أھم ھذه النتا

یعتبر عقد الامتیاز التجاري عقدًا بین طرفین یقوم بمقتضاه أحد طرفیھ الذي یطلق : أولاً
علیھ مانح الامتیاز بمنح الطرف الآخر الذي یطلق علیھ الممنوح لھ الموافقة على 
استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو المعرفیة الفنیة لإنتاج 

یع منتجاتھ أو خدماتھ وتحت إشرافھ، حصریًا في منطقة جغرافیة محددة السلعة أو توز
ولفترة زمنیة محددة مع التزامھ بتقدیم المساعدة الفنیة وذلك مقابل مادي أو الحصول 

  . على مزایا أو مصالح اقتصادیة

ائع عقد الامتیاز التجاري یعتبر من العقود الحدیثة التي یتم فیھا أساسا تسویق البض: ثانیاً
  .والخدمات

 – كما ھو الحال في كثیر من البلاد – أن الممارسة الفعلیة لھذا العقد في المملكة :ثالثاً
 .كانت سابقة على صدق نظام الامتیاز التجاري السعودي الحالي

 عقد الامتیاز التجاري ذو طبیعة خاصة وھو عقد مستقل بذاتھ ویختلف عن بقیة :رابعاً
 . شابھ معھا في بعض الخصائصالعقود الأخرى والتي یت

 یرتب عقد الامتیاز التجاري التزامات متقابلة على عاتق طرفیھ، فالأول یلتزم :خامساً
بنقل عناصر المعرفة الفنیة محل العقد، ویلتزم بالمحافظة على سریة التحسینات المدخلة، 

نفس الوقت یلتزم ویلتزم بتقدیم المساعدة التقنیة ونقل التحسینات، ویلتزم بالضمان، وفي 
الممنوح لھ بأداء المقابل المعرفة الفنیة التي یحصل علیھا، ویلتزم بالمحافظة على 

وھذه الالتزامات تناولھا . سریتھا، ویلتزم بالكفاءة والمحافظة على السمعة التجاریة للمانح
 )٩، م ٨م . (المنظم السعودي بالتنظیم في نظام الامتیاز التجاري السعودي الحالي

التزام الممنوح لھ برد حق المعرفة الفنیة إلى المانح بمجرد انقضاء العقد، بید أن : سادساً
ھذا الرد لا یقع إلا بعد أن یكون الطرف الأخر قد تكشفت لھ سریة المعرفة الفنیة محل 
العقد، أو التحسینات المدخلة علیھا من قبل الممنوح لھ، ھذا ویكون الرد عدیم الفائدة إن 

رن بتدابیر احترازیة ینص علیھا في العقد، كحظر الاستعمال بمجرد وقوع سبب لم یقت
الانقضاء والنص على مدى فاعلیة الالتزام بالمحافظة على السریة إلى ما بعد انقضاء 

 .العقد
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 التوصیات

 بالرغم من الطبیعة الخاصة لعقد الامتیاز التجاري إلا أنھ تنظیمیاً كان یسري على :أولاً
: ه العقود نظام الوكالات التجاریة ولائحتھ التنفیذیھ، بموجب القرار الوزاري رقمھذ
ھـ، ویخضع لذات الشروط والاجراءات لتسجیل ١٤١٢/ ١٧/٠٩: وتاریخ) ١٠١٢(

  .وكالة العقود التجاریة

 .وضع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفیق في الامتیاز التجاري: ثانیاً

داد البرامج وإقامة الفعالیات اللازمة للتوعیة بأنشطة الامتیاز التجاري وعلاقاتھ إع: ثالثاً
 .وفرصھ

 .إعداد النشرات والوثائق التوعویة والتثقیفیة المتعلقة بالامتیاز التجاري: رابعاً

إعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالامتیاز : خامساً
 .التجاري

 توعیة ممارسي أنشطة الامتیاز التجاري بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات :سادساً
 .العلاقة بممارستھم

العمل على حصر العوائق التي تواجھ أنشطة الامتیاز التجاري؛ لمناقشتھا مع : سابعاً
     .الجھات الحكومیة المختصة، ووضع الحلول المناسبة لھا

ي في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ینظم  تشجیع أنشطة الامتیاز التجار:ثامناً
العلاقة بین صاحب الامتیاز ومانح الامتیاز مع ترسیخ مبدأ حریة التعاقد، ووضع أسس 

 .لھذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافیة

توفیر الحمایة اللازمة لصاحب الامتیاز ومانح الامتیاز، وبخاصة عند انتھاء : تاسعاً
 .اتفاقیة الامتیاز

ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتیاز؛ : شراًعا
 .لمساعدة صاحب الامتیاز المحتمل على اتخاذ قرارات استثماریة صائبة

رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان : حادي عشر
  استمرارھا

 تم بحمد االله،،،

 

 




